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  جریدة الوقت

تناقش المملكة العربیة السعودیة الیوم الخمیس الثاني عشر من فبرایر تقریرھا الأول لسجل حقوق الإنسان. وتذكر الھیئة الوطنیة لحقوق 
تعاون مع جمیع الجھات الحكومیة والغیر حكومیة إلا أنھا لم تذكر أسماء تلك الجھات. ویقع تقریر الھیئة في الإنسان أنھا أعدت ھذا التقریر بال

صفحة وینقسم إلى سبعة أقسام رئیسیة تتناول الھیاكل الرسمیة والقضائیة ذات العلاقة بحقوق الإنسان والإجراءات المتخذة في ھذا الشأن  26
انضمت إلیھا المملكة وھي كالتالي: إتفاقیة حقوق الطفل، إتفاقیة مناھضة التعذیب، إتفاقیة القضاء على جمیع  بحسب الإتفاقیات الدولیة التي

 السیداو.  أشكال التمییز العنصري واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

تي أبدت تحفظات عامة على إتفاقیة السیداو واتفاقیة حقوق الطفل ومن الجدیر ذكره ھنا أن المملكة العربیة السعودیة قد تكون الدولة الوحیدة ال
ً لھا. وھي لم تنضم  وإتفاقیة مناھضة التمییز العنصري،  ً لجوھر تلك الإتفاقیات ومعطلا الأمر الذي یعد من وجھة نظر حقوق الإنسان منافیا

نسان؛ إلا أن التقریر یذكر في باب التعھدات والإلتزامات الطوعیة بعد إلى العھدین الدولیین على الرغم من أھمیتھما في حقل صیانة حقوق الإ
 أن المملكة تدرس باھتمام الإنضمام للعھدین الدولیین، وأن دراسة إنضمامھا إلى البروتوكول الإختیاري لإتفاقیة القضاء على جمیع أشكال

تكون أول دولة خلیجیة تنضم للبروتوكول؟. لا نستبعد ذلك فنحن  وصلت لمراحلھا النھائیة. فھل ستفاجئنا السعودیة بأن التمییز ضد المرأة 
ً وإلا أصبح البروتوكول لا جدوى منھ.   نعیش في عصر المفاجآت، ولیتحقق ذلك لا بد من رفع التحفظات على الإتفاقیة أولا

ً وخاصة فیما یتعلق بع قوبة الإعدام و ما یسمى بالعقوبات الجسدیة ویعتبر سجل حقوق الإنسان في السعودیة من أكثر الملفات التي تثیر جدلا
بالإضافة إلى الدور الذي تلعبھ ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والإعتقال التعسفي والتعذیب، والمساواة بین  كالرجم والجلد؛ 

ً لخص فی ھ آراء المقررین الخاصین ولجان الأمم الجنسین وغیر ذلك. وفي ھذا الصدد أعد الفریق العامل المعني بالمراجعة الدوریة تقریرا
  المتحدة المعنیة بتنفیذ الإتفاقیات الدولیة إلى جانب آراء بعض المنظمات المتخصصة مثل منظمة العمل الدولیة.

ركز التقریر على التوصیات وحث الحكومة على تبني خطوات إصلاحیة في مجال حقوق الإنسان على كافة المستویات الدستوریة 
عیة وتفعیل الإتفاقیات الدولیة. لذا كان من أھم الخطوات بالنسبة لتلك المنظمات ضرورة الإسراع برفع كافة التحفظات على الإتفاقیات والتشری

  التي انضمت لھا السعودیة وخاصة فیما یتعلق بالتحفظات العامة التي تفرغ الإتفاقیات من محتواھا وتبعدھا عن أھدافھا.

ملحوظ في التقریر. وترجم ذلك في أھمیة المساواة في الأجور بین الرجال والنساء، وضرورة فتح أوسع مجالات  المرأة كانت حاضرة بشكل
العمل أمام النساء وعدم حصرھن في أعمال معینة، والدعوة إلى عدم تغییب المرأة عن مراكز إتخاذ القرار، وضرورة تطبیق خطة وطنیة 

ماعي (الجندر). لاحظ التقریر ارتفاع مستوى العنف الممارس ضد المرأة وخاصة من قبل الجماعات لتشجیع المساواة على أساس النوع الإجت
الدینیة مثل ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وطالب بوضع حد لتلك التصرفات. وانتقد في الوقت نفسھ زواج المسیار على أساس 

ئلیة، وطالب بإصدار تشریعات تحقق المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق الزوجیة. أنھ لا یضمن مشاركة الزوج في تحمل مسئولیاتھ العا
وفي الوقت نفسھ طالب بتحدید سن الزواج بثمانیة عشر سنة للجنسین ومنع زواج الصغیرات. ولم ینس التقریر قضیة منع النساء من سیاقة 

ً منذ أن خر جت مجموعة من النساء في تظاھرة بالسیارات فلفتن أنظار العالم لقضایا المرأة السیارات؛ ذلك المطلب النسائي الذي لا یزال حیا
  السعودیة.

على المستوى القضائي دعا التقریر إلى إصلاح النظام القضائي وضمان استقلالیتھ في ضوء المبادئ الأساسیة لاستقلال القضاء، وضرورة 
ً من سبع  18أ من القوانین المحلیة. ودعا كذلك إلى رفع سن الحدث إلى العمل على تفعیل المواثیق الدولیة لتصبح جزءً لا یتجز سنة بدلا

ً. ودعا إلى إلغاء العقوبات الجسدیة كالجلد والرجم وقطع الأطراف في إشارة إلى قطع الید حسبما أعتقد ً   -سنوات كما ھو متبع حالیا وذاكرا
ً وھي قلع ) إلى جانب التعذیب الممارس في أماكن الإحتجاز eye gougingالعین ( في الوقت نفسھ عقوبة غریبة لم أسمع عنھا شخصیا

 وطول فترات التوقیف، ودعا كذلك إلى إلغاء العقوبات المتشددة التي تتخذ بدواعي الإرتداد عن الدین أو عدم إحترامھ؛ إلى جانب استھداف
  نشطاء حقوق الإنسان.



إلى وأبرز التقریر الحاجة إلى محاربة التمییز وضرورة اتخاذ تدابیر فعالة لمنع الخطب ضد الأقلیات سواء في المساجد أو المدارس. كما دعا 
تبني تعریف محدد للتمییز في التشریعات الوطنیة بما في ذلك التمییز ضد المرأة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بین مختلف فئات السكان 

ب منھم والمواطنین، وخص بالذكر الموظفین العاملین على إنفاذ القانون في جھاز الشرطة والجیش والقائمین على أماكن الإحتجاز الأجان
  والجھاز القضائي.

البحث ملفات حقوق الإنسان في المملكة العربیة السعودیة كثیرة ومتشعبة. وفي المراجعة الدوریة الشاملة ستوضع ھذه الملفات على بساط 
كثیرة یأتي على رأسھا  أمام سیاسیین یمثلون حكوماتھم، وسیتم وزن الأمور بمیزان المصالح التي تربط تلك الدول بالسعودیة وھي مصالح 

المال والبترول. فھل ستتغلب تلك المصالح على مبادئ حقوق الإنسان، أم سیصور المندوبون السعودیة دوحة تزھر فیھا حقوق الإنسان؟ ذلك 
  ستكشف عنھ نقاشات الیوم؛ ولنا عودة حول ھذا الموضوع. ما

 


